قرار وزارى

رقم 95 لسنة 1984 

بشأن زيادة اشتراك بنك ناصر الإجتماعى فى نظام المكافأة(
)
وزير التأمينات 

    عد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى،

  وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،

  وعلى محضر مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1984 ،

   وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا ، 
قرر

مادة 1 

   تزاد نسبة إشتراك بنك ناصر الإجتماعى فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بواقع 5% من أجور العاملين لديه الشهرية وذلك إعتباراً من 1/4/1984 .

مادة 2
   يشترك البنك لكل عامل من العاملين لديه من تاريخ العمل بهذا القرار فى النظام المقرر بالمادة (1) عن مدة سابقة قدرها عشر سنوات وذلك بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة 34 قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

مادة 3

   يستحق العامل بالبنك مكافأة إضافية بواقع شهرعن كل سنة من سنوات الإشتراك المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك متى إنتهت خدمته من البنك لأحد الأسباب الآتية :-

أ – بلوغ سن التقاعد .

ب – ثبوت العجز الكامل المستديم .

ج – ثبوت العجز الجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل ، ويبين ذلك فى الشهادة الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة .    

د – الوفاة .

هـ- صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين بجهة أخرى أو بإنهاء الخدمة بصفة عامة .

و – النقل لجهة أخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايته خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الأقل .

     ويشترط لإستحقاق المكافأة الإضافية فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (هـ ، و) ألا يكون إنهاء الخدمة من البنك بغير الطريق التأديبى . 

     ويستحق العامل صرف المكافأة الإضافية فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة متى توافرت إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 4

   يلتزم العامل بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى المادة (1) فى حالات الإعارة الخارجية والإجازة للعمل فى الخارج ، ويؤدى الإشتراك فى هذه الحالات بالعملة الأجنبيه .

مادة 5

   لا يستحق الإشتراك المشار إليه فى المادة (1) عن مدد الاجازات الخاصة والاجازات الدراسية بدون أجر ، ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المستحق عنها المكافأة الإضافية ، ويكون للعامل أداء الإشتراك المشار إليه فى هذه المدد مقابل إستحقاقه المكافأة عنها .

مادة 6

   يسرى فى شأن الإشتراك والمكافأة الإضافية المشار إليها فى المواد السابقة أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القرار.  

مادة 7
   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . 

وزيرة

التأمينات الإجتماعية

والدولة للشئون الإجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان"
�) صدر بتاريخ 27/11/1984 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 28 بتاريخ 2/2/1985 .





